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بسم الله الرّحمن الرّحِيم 

سُئلتُ عا يتناقله بعضُ الناس اليومَ من فتوى للشيخ محمدٍ بن صالح الَعُتّيمِين رحمه الله تعالى - 
كما هي في امجموع فتاويه؛  )87 :7١(‏ ونضّها: ١ما‏ حكمٌ الصوم مم تركِ الصلاةٍ في رمضان؟ 
الاك لي تقر 11 لدع عير زنك أ؟ فتهي تعوولا ا انايو لا كرا بدالة ل 
إنه ليس مُطَالَبًا به مادام لا يْصِلٌ؛ لأنّ الذي لا يُصلّ مثل اليهوديٌ والتتصرانّ» فا رآيُكم أن يهوديًا أو 
تصرانيًا صامً وهو على دينه» فهل يُقبلُ منه؟ لا. إذن نقول لهذا الشخص: تُّبْ إلى الله بالصلاة وصمْء 
ومّن تاب تاب الله عليه». انتهت. 

وجوابي عنه: الحمدٌ لله. والصلاة والسّلامُ على سيّدنا رسول الله وبعد: 

فقال الله تعالى: وذ أَحَدَ الله مِيثاقٌ الذينَ أُونُوا الكتاب لَينَُ للدّاسِ ولا تَكْتُمُوتّه4 [آل 
عمران:1817]. قال الإمامُ الَرْطبيٌ المالكينٌ في «تفسيره» (؛ : 4 0): «الآيةٌ توبيخٌ لهم [أي: اليهود] 
توق :للق كيو خرة عا نه ولعريهي :فال شمن وكقادة بحن فا كزاتقن أو عله تون 
الكتاب. فمّن عَلِمَ شيا ْمَل وإياكم وكتمان العلم؛ فإنه ملّكة. وقال محمد بن كعب: لا يحل 
لعالِم أن يَسكّتٌ على عِلِوِهء ولا للجاهل أن يَسكٌّتٌ على جَهله). انتهى. أي: فعلى الجاهل أن يتعلّم. 

ويقول الإمامُ تبي الدَّين التّوويٌ الشافعيٌ في «المجموع» :١(‏ 2)50: «اعلَّمْ أن الإفتاءة عظِيمُ 
الخطرء كبيرُ الموقع» كثيد الفضل؛ لأنَّ المفتيّ وارث الأنبياء صَلَّواتُ الله وسلامّه عليهم» وقائمٌ 
بمَرض الكفاية» لكنّه معرّضٌ للخَّطأء لهذا قالوا: المفتي مُوَقُمٌّ عن الله تعالى». انتهى. 

وأخرج الحافظ ابن عبد البَرّ المالكيّ في «جامع بيان العلم وفضله) (؟: 5؟4) عن مجاهدٍ قال: 
اليس أحدٌّ من خلق الله إلا وهو يُوْحَدُ من قوله ويُترك إِلّا النبيّ كله. 

وإنا يُعَرَفُ صوابُ الجواب من عديه فيه| تكلّمَ فيه الأثمةٌ السَابقون وبيّوا حكمّه بالوقوفٍ على 
كلامهم» وتحقيق مذاهبهمء وتمييز الأقوالٍ المعتبرة من الشاذّة؛ إذ هم رضي الله عنهم أهل العلم 
بالشريعة ومآخذها ومداركها ومقاصدهاء فا وافقّ كلامهم ونزلٌ تحت قواعدهم قَبِأّناهء وما خالّفه 


ا وطرخناف فأقول: 
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هذه القّتوى المذكورةٌ أعلاه باطلة» ولِيسّت جاريةً على معتمداتٍ فقهِ أهل السّنة فيَحرُمٌ اعتقادُ ما 
فيهاء كم يحرم َشْرٌها وتداوْلُها بينَ الناس. 

وإليكَ بيانَ بطلانٍ ما فيها: 

فما لا يخفى عِظَمٌ فريضة الصلاة» وأنها عَمودُ الدّين» وأنَ مُنْكِرَ وجوبها كافر» وأنَ تاركها كَسَلًا 
آم فاسقٌ مرتكبٌ لكبيرة عَظَيمةٍ تلزمّه التوبةٌ بإجماع المسلمين. 

واختلفوا فيه هل يَكمْرٌ بتركها أم لا؟ 

فقال حمهورٌ أئمة أهل السّنة: لا يُكفْرٌ بتركها كَسَلَا. 

وقال جماعة منّ الأئمة: بكُفرِه وهيّ الرّوايةٌ المصحّحةٌ عندَ أكثر الحنابلة عن الإمام أحمد» لكن لا 
يحَكُمْ بكفره بمجرّدٍ كونه تاركًا للصلاة» بل للكفر في هذا المذهب شَرْ طان: 

الأول: أن يَسْتَتِيبَهِ الإمامٌ أو نائبّه فِيَدْعوّه إلى الصلاة» والمرادٌ بالإمام حاكمٌ البلادٍ وليسّ إمامَ 
المسجدٍ ولا آحادً الناس. 

الثاني: إن لم يَتْبء وأَصَرّ على ترك الصلاة تهدَّدَه الإمامُ أو نائيّه وخوّقَه بالقتل. 

فإن أَدَ صَرّ بعد ذلك على تركها حُكِمَْ بكفره وقتله مُرتدًا من قِبَلِ الحاكم أو نائيه» وليس ذلك لآحادٍ 
الناس كم نبّه عليه أئمةٌ الإسلام وشدَّدوا فيه. 

قال الإمامُ شمسٌ الدّين الرركني الحنبلٌ في «شرح مختصّر الخْرَقيَ غ)» (5: 310706): «وإنا نكم 
بالكفرٍ والقتلٍ إذا دُعِيَ إليها في وقتهاء وحوّفَ وهُدّد فامتدمَ مُصِرًّا من غير عَذْرء أما مَن تركّها في 
وقتها ول يُدْعَ إليها وقضاها فيا بعد أو كان في نفسه قضاؤٌّها؛ فلا نزاعَ في عدم تكفيره وقَّتلِه والله 
أعلم». انتهى. 

وقال شيخ الحنابلة ومنقّح مذهبهم الإمام علاع الدّين المَرداويٌ في «الإنصاف» :)5٠07 :1١(‏ 
«الداعي له هوّ: الإمامُ أو 'قائثه» فلو تزه 'صلواتك كيرة قبل الدّعَاء 1 يحب قتلّه ولا يَكفهُ على 
الصحيح من المذهبء وعليه جماهيرٌ الأصحاب, وقطع به كثيرٌ منهم». انتهى. 
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وك فا تك نالسر عن إطلاق القرل كدر نراقم لط كد وعدم ع عباناله فيو ما 
شاد في الأقوال فلا يُبَ» وإما محمولٌ على ما بعدّ تحقَقٍ شروط الكفر فيه؛ مراعاةً للإجماع الآني نقله 
عن الآئمة. 

والواقعٌ: أن تاركي الصلاة لا تحضّلٌ استتابتُهم فضلًا عن هديدهم بالقتل على تركها من تُعتبرُ 
استتابته وبديذه. وعليه فلا يجوز الحكمٌ عليهم بالكفر واستحقاقٍ القتل حتى عند الحنابلة؛ لعدم 
تحقق شر وطه. 

وقد تقل جماعةٌ من الأئمة الإجماعَ العَمَِيَّ منَّ المسلمين على عدم كُفْرٍ تارك الصلاة كَسَلُا وإن كنا 
مجمعين على عظيم إثمه وفسقه وإليك بعض عباراتهم في ذلك: 

يقولُ الإمامٌ أبو الحسن ابن بَطَّالٍ المالكينٌ في «اشرح صحيح البخاري» (: 91/9): «قال ابن أبي 
ريد الدليلٌ على أنَّ تارك الفرافض غير جاحدٍ لها فاسقٌ ولس بكافر؛ إجاعٌ الأمة أنهم يُصَلُونَ عليه 
ويُوزث بالإسلام, وَيّدَفَنُ مع المسلمين». انتهى. 

ويقول الإمامٌ تبي الدّين النووي الشافعي في «المجموع» (7: 17): «ولم يَرَلِ المسلمون يُوَرّثون 
تارك الصلاة» ويُورَئُون عنه» ولو كان كافرًا لم يُغَفْرْ له ولم يَرِتْ ولم يُوَرّثْ). انتهى. 

ويقول الإمامُ موفقٌ الدّين ابنُ قُدامةً الحنبلٌ في «المغني» (7: 737) مُرَجحًا القول بعدم كفر تارك 
الصلاة كَسَلًا: «ولأنَ ذلك إجماعٌ المسلمين» فإنا لا نعلّمُ في عَصر منّ الأعصارٍ أحدًا من تاركي 
الصلاة ثُرِكَ تغسيلّه والصلاةٌ عليه ودف في مقابر المسلمين, ولا مُنْعَ وَرَتنْه ِيرائّه» ولا مُنِعَ هو 
ميراتٌ مُوَرّئه ولا فَرّقَ بين زوجّين لتَّركِ الصلاة من أحدهما؛ مع كثرة تاركي الصلاة» ولو كان 


كافرًا لتَبَبَتْ هذه الأحكامٌ كلّهاء ولا نعلّم بِينَ المسلمين خلاقًا في أن تارك الصلاة يجبُ عليه 


يبك 


قضاؤٌهاء ولو كان مُرتدًا ليب عليه قضاءٌ صلاةٍ ولا صيام». انتهى. 
والحاصل: أن الفتوى المذكورةً تخالفةٌ لمعتمدٍ مذهب الإمام أحمدء بل مخالفةٌ للإجماع العَمَِّ للأمة 
عبر القرون» فهي منّ الفتاوى الشَاذةٍ المعدودة في زلَاتِ العلماء» وما كان كذلك وَجَبَ طَرحٌه وحَرّمَ 


ا 5 5 
الأخذ به ونَشْرّه وترتيبٌ الأحكام عليه. 
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يقول الإمامٌ الشاطبئٌ المالكيٌ في «الموافقات» (0: 15 ): (رَلَّةُ العالِم لا يصح اعتمادُها من جهة, 
ولا الأخذٌ مها تقليدًا له» وذلك؛ لأنها موضوعةٌ على المخالفة للشّرع». انتهى. ويقول ال حافظٌ ابن عبد 
الَرّ في «جامع بيان العلم وفضله» (7: 487): (شَبَهَ العلماءٌ زَّلةَ العام بانكسار السّفينة؛ لأنها إذا 
عر كك عرق انها عاك كشر نانج وفيت اذ اناي قرز وقر لز ور لقع أن تلق لي 
بقولٍ لا يُعرَفٌ وَجهّه). انتهى. ورّوى في «التمهيد) (1: 55) بإسناده إلى إمام الحفّاظٍ عبد الرّحمن بن 
مهدي أنه قال: «لا يكون إمامًا في العلم مَن أخدّ بالشَّاذً من العلم» ولا يكون إمامًا في العلم مَن 
يَروي عن كل أحد؛ ولا يكون إمامًا في العلم مَن رَوَى كلّ ما سّمِع). 

وعليه: 

فقولٌ المتوى: الا ينفمٌه صيائه ولا مُقبَلٌ منهء ولا كيرا به ذمنُه): 

كلقي عن ا ناتازك الفناذة كشك عائرو :وقد ليك انه لبس اكات من عل بع العايلة 
بالنظر إلى الواقع المشهودٍ من عدم حصولٍ شروط القولٍ بالكفر عندّهم. 

أما انتفاحٌ الصائم تارك الصلاة كَسَلُا بصَومه فبُرجى له ذلك من الله تعالى» فقد قال جل وعَلا: 
يا أيمَا الَذِينَ آمَنُوا كب عَلَيَكُمْ الصَيَامُ )ا كِب عل الّذِينَ من مَيْلكُمْ لعَلَكُمْ تتَقُونَ» 
[البقرة:*18] قال الحافظٌ ابن الججوزيٌ الحنبلعٌ في «زاد المسير» (1: :)١5١‏ «قولّه تعالل: «لَعَلَكُمْ 
تتَقُونَ) لأنَ الصيامَ وُضْلةٌ إلى التّقى؛ إذ هو يَكُنت النفسّ عن كثير مما تتطَلّمُ إليه منّ المعاصي». 
انتهى. وقال الحافظٌ ابن كثير الشافعيٌ في «تفسيره) (1: /491): «#العلكم تتّقون»* أن الصوم فيه 
كك لزنو شين مالف الفيفاةة اشي: 

فالمرجوٌ منّ الله تعالى للصائم التاركِ للصلاة كَسَلًا أن ينفعه صومّه. فيكونَ سببًا في توفيق الله 
تعالى له إلى إقامةٍ الصلاة والمداومة عليهاء وقد أخرج البخاريّ برقم (9) عن أنس بن مالكِ رضي 
الله عنه ومسلمٌ برقم (107787) عن أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه» قال أبو موسى: كان رسولٌ 


الله يكٍِ إذا بعت أحدًا من أصحابه في بعض أمره. قال: ايكذ واولا موا ويس واولا تعسو 


واللّفظ لمسلم. 
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ففي الوقتٍ الذي تُنكِرُ فيه على تارك الصلاة وتوف منّ الله تعالى على تركهاء لا تتقطعةُ عن سائر 
العباذات رارقا التكي بل تنه ل القباء. عا عقا ونال شال لدإطاة والفول وغل الل 
الراك 

وجَرِمُ القّتوى بعدم قبول صوم تارك الصلاة كَسَلٌا وعدم براءة ذمّته؛ لم يَقَلُه أحدٌّ من فقهاء السّنة 
وأئمة الدّين في مذاهبهم المعتبرة» فليست إقامةٌ الصلاة عند فقهاءٍ أهل السّنة: شرطً صحةٍ للصوم. 
حتى يُقال: لا ترا به ذميُه! وقد علمتٌ عدم كفر تارك الصلاة كسلا في الواقع حتى على ما اعتمدّه 
أكثرٌ الحنابلة من كفر تارك الصلاة كَسَلَا؛ لعدم تحقق شرط التكفير. 

وقول المَتوى: «بل إنه ليس مُطَالَبًا به مادام لا يْصِل): 

عَجِيبٌ! ففي الوقتٍ الذي ظنَّت فيه القَتوى أنها تُحافِظً على رُكْنِ من أركان الدّين وهوّ الصلاة» 
ضيّعت رُكنًا آخرٌ منه وهوّ الصّوم. 

وهل ما نطَمَتْ به هذه القتوى تَطقٌّ به الحنابلة؟! أم تَطقّ به جمهورٌ العلماء؟! كلاء بل أجمع 
المسلمون على أن مَن شَهِدَ الشهادتّين فهو مسلمٌ تلزمّه الصلاةٌ والصومٌ والرّكاةٌ والحجّ بشروطها 
المقرّرة. 

ودوتكم كتب الحنابلةٍ وغيرهم من كتب فقه أهل السّنةء هل نجدٌ فيها: أن من شروطٍ وجوب 
الصوم: أداءً الصلاة» أو أن من شروطٍ صحة الصوم: أداءً الصلاة! 

وقول القَتوى: «لأنّ الذي لايْصلٌٍ مثلٌ اليتهوديّ والتصرانٌ»: 

نعود بالله العظيم منّ المبادرةٍ والتسرّع في تكفير المسلمين وأهل الشهادتّين» وقد عَلِمْتَ أن الإجماعَ 
العَمَنّ من المسلمين عبر القَرُونِ على عدم الحكم بكفر تاركِ الصلاة كَسَلَاِ إما لأنَ الجمهورٌ على 
علن اقول كر اقباط 1و لعيم قد بد ول كني دمر ا 

وهل جَهِلَ أئمة السَّلَفٍِ والخَلّف - تمن تَقَلْنا إجماعهم حتى الحنابلة ‏ ما جاءَثْ به هذه الفتوى 


المعاصرة» فصَّلُوا على مَن لا يُصل عليه ثمن مات. ودفنوه في مقابر المسلمين! ووَرَُّوا مَن لا يَرِتْء 


0 1 - 0 4 2 
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عو 2 ام 11)ى 4ك سس ب ا ل لز 

ووَّرِنُوا من لا يورّثء أو حَكّموا بذلك في أقضيّتهم! وهل أقامّت عفيفات المسلمين على نكاح 


بك تلك الدُهور؟! والأمرُقودعيا جاء في هذه القتوى! 
٠ 2 ٠ 0 ٠ 5‏ 7 .عه 0 0 
وكلّ ما قيلّ في بطلان هذه الفتوى في حق الصوم. يُقال أيضا في فتوى أخرى يتداوّلها بعضهم 


من عدم صحة أضحية تارك الصلاة 6 
يقول الإمامٌ الحافظٌ ابن عبد البَرّ المالكييٌ في «التمهيد (17: )77-7١‏ في شرح ما أخرجه 
البخاريّ )51١(‏ ومسلمٌ (50): امن قال لأخيه:يا كافرء فقد باءسا أحدّهما» منا نصّه؛ «وقد قال 
جماعة من أهل العلم في قول الله عزّ وجل: #إولا تنابزوا بالألقاب بِنْسَ الاسم الفسُوقٌ بعد الإيهان 
وقول القجل الأعيديا كادر يا فاه همادق فلختي 
فالقرآن والسُّنة يَْهِيانِ عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيانٍ لا إشكال فيه ومن جهة النظر الصحيح 
الذي لا مَدْفْعَ له كر وان بت له عَقدُ الإسلام ني وّقتٍ بإجماع منّ المسلمين ثمّ أذ دن دنا اول 
تأويلًا فاختلفوا بَعدٌّ في خُروجه منّ الإسلام؛ لم يكن لاختلافهم بعدّ إجماعهم معنىّ يُوجِبُ حُجةّ 
م سي ب 0 


0000 أو قامَ 


وقد اتفقّ 
الإسلام» وخالقّهم أهل -- فالواجبٌ في النظر أن لا يُكَمَرَ إِلّا إن اتفقّ 
على تكفيره دليلٌ لا مَدْفْمَ له من كتاب أو سُنة) انتهى 

فإن قيل: ما قولكم فيه أخرجه مسلمٌ برقم (87) عن جابر رضي الله عنه أنّ رسول الله يل قال 
إن بِينَ الرجل وبينَ الشركِ والكفر ترك الصلاة». وما أخرجه الترمذيٌ وصحّحه برقم (571؟) 
عن يُريدةَ الأسْلّمِيّ رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله يلِ: «العَهدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمَن 
تركّها فقد كَمَر). 

لك هذاة مدان عسهان: وهنا سر الك الغان فى فيهيجاة تكلا هنا أن فرك الضاد 
مطلقا كفرٌ ولو ممن اعتقدَ وجويهاء وليس ذلك مرادًا عند جماهير العلماء كا ننه ووضّحته في رسالةٍ 


مستقلّة» ومما أذكره منها هنا: 
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رد مفصّل على فتوى الشيخ ابن غثيمين في حكم صوم تارك الصلاة كتبه الدكتور أبجد رَشيد 


أن هدّين الحديئّين معارّضانٍ بغيرهما كالذي أخرجه الأثمةٌ مالك :١1(‏ 17) وأحدٌ (57798) 
وأبو داود )١57١(‏ وغيرُهم بأسانيدٌ صحيحةٍ عن عبادةً بن الصامتٍ رضي الله عنه: سمعت رسولٌ 
لله يك يقول: «مسٌ صَلّواتٍ كتبَهنَ الله عرز وجل على العباد. فمّن جاءً بمنّ لم يُضَيِّعْ منهنّ شيئًا 
استخفافًا بِحَقَهنَ؛ كان له عند الله عهدٌ أن يُدخلّه الجنة. ومن لم يأتٍِ ببنّء فليسٌ له عند الله عهدٌ؛ إن 
شاء عذَّهء وإن شاء أدخلّه الجنة». 

قال الحافظٌ ابن عبد البَرّ في «التمهيد» (77: 34): «فيه دليلٌ على أَنَّ مَن لم يُصَلَّ من المسلمين في 
مَشيئةٍ الله إذا كان مُوحّدًا مؤمنًا بها جاءَ به محمد بك مُصِدَّهًا مُقِرًَا وإن لم يَعملء وهذا يرد قولّ 
المعتزلةٍ والخوارج بأَسْرِهاء ألا ترى أن المقِرّ بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسا قبل الدخول 
في عمل الصلاة وصّوم رمضانً بإقراره واعتقاده وعقدةٍ نيتهه فين جهة النظر لا يبُ أن يكون 
كافرًا إِلّا برَفع ما كان به مسدًاء وهو الجحودٌ لَِ] كان قد أقرّ به واعتقدّه؛ والله أعلم». انتهى» وانظر 
نحوّه في اشرح مشكل الآثار) (/: )3٠١‏ للإمام الحافظ أبي جعفر الطحاوي الحنفيٌ وغيره. 

فحديث عُبادةَ ‏ وغيرُه مما لم أَذَكّرْه هنا معارِضٌ لظاهر حديئي جابر وبُرَيدة وعندَ تعاض 
الأدلة يحبُ النظرٌ في جميعهاء والجمعٌ بينها مهما أمكن, والذي عليه جماهيرٌ العلماء هو حَمْلُ حديئي 
جابر وبُرَيدةَ على معانٍ تنَفْقُ وأصلّ أهلٍ السَّنةِ واعتقاهم في عدم إكفارٍ أهل الكبائر» كما أشارٌ إليه 
ابن عبد البَرٌّ فيا تَقَلَناه آنقَاء وتتَّمْقٌ أيضًا وحديتٌ عبادةً المذكورٌ المصرّح: بأنَ تارك الصلاة ‏ أي: 
غير الجاحدٍ لوجوبها ‏ تحت المشيكة إن شاء الله عذَّبهه وإن شاء غَمَّرَ له؛ فهو كسائر عُصاة المسلمين» 
وليس بكافر. 

يقول الإمامُ النوويٌ في اشرح صحيح مسلم) (1: )7١‏ في بيانٍ معنى الكفر والشَّركِ اللَدين في 
حديئي جابر وبُرَيدةَ رضي الله عنه|: «أنه يستحق بنرك الصلاةٍ عقوبة الكافرء وهيّ القتل» أو أنه 
هل غ1 الميكه] » رع الفقد رز وليه ]ل الكفي او أن كديع الكنانة: التين: 
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والحاصل: أن تارك الصلاة كَسَلًا مجمَعٌ على إثمه وفسقهء وتلزمّه التوبة» لكنّه ليس بكافر حتى 
عند الحنابلة بالَظر للواقع من عدم تق شَرْطٍ الكفرٍ عندّهم؛ وأنّ صومّه وزكاته وحَببُه وأضحيته 
وسائرٌ عباداته صحيحة مُرئةٌ مُبِركةٌ للذّمة» وليمست ساقطة عنه» بل يطالبٌ بها جميعًا بشروطهاء ومع 
هذا يجب بيه عن تركِ الصلاة وتخويفه من عاقبة تركهاء وأَمْرٌه بإقامتهاء بل وأَمْرُه بقَضاءِ ما فاه 
منها. 

وأنَّ ما جاءَ في الفتوى المذكورة أعلاه زَّلةٌ لا يجورٌ الأخذ مها ولا نَشْرُها ىا عَرَفْنا نما تقدّمَ نقلّه؛ 
فإنَ الواجب على الناس اتباعٌ كلام الأئمة» والالتفافُ حول إجماع المسلمين» وتركٌ التمسّكِ بالأقوال 
الشاذةٍ وّلَاتِ العلاء مهيا عَلَتْ أقدازهم؛ فالحق أحق أن يُتَبَع» بخاصّة فيا يتعلّقٌ في الحكم 
بالتكفير وحالٍ المصير» وقد قال الإمامٌ المحقّقُ شهابٌ الدِّين القَرَافِنٌ المالكييٌ في كتابه «الفروق» :١(‏ 
4 اليس كل الفقهاء له أهليةٌ التَظر في مسائل التكفير». انتهى. 

وأَخْيِمٌ بتتصيحة الإمام الكبيرٍ الحافظٍ الخطيب البتغداديّ في كتابه «القّقيه والمتقّقّه (؟: :)١١‏ 
«يبُ على كل مَنِ احنّجّ عليه بالحنّ أن يقبله ويُسَلّمَ له» ولا يحمِلَهُ اللّجاحُ والجدلُ على التَقَحُم في 
الباطل مع عليه به. قال الله تعالى: ابل تَقَذِفٌ بالحنّ على الباطل فيَدْمَعْهُ فإذا هو زاهق»* 
[الأنبياء:.1]. والله تعالى أعلّمُ بالضّوابء وإليه المرجعٌ والمآب. 


الخد ارت الغا كتوصل الها مكنا هوهلا الدوطيية اعون 
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